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حق الإنــســان في الخـصــوصـيـــة أو حق الإنــســان في الحـيــاة الخــاصــة،
حـسب النـظام الـلاتيني، يـعني احتـرام سريـة وخصـوصيـة الأشخاص
مـن الانتهـاك المـادي أو الأدبـي، لخطـورته وأهـميـته تمت الاشــارة إليه
والتـأكيد عليه بوقت مبكـر تاريخياً حيث أشارت الـكتب السماوية إلى
الاعتـراف بحمـاية الـشخص مـن المراقبـة وجاء في الـشرائـع اليونـانية
والصينيـة القديمة بعض الحمـاية للخصوصيـة. وذكر القرآن الكريم
صــراحــة حمــايــة الـســريــة الـشخـصيــة ومـنع الـتجـسـس ومـنع دخــول

المساكن من دون أذن.
ولعل الـقانـون البـريطـاني لـسنـة 1361 الخاص بمـنع اختلاس النـظر
واستراق السمع والمعاقبة عليهما بالحبس اقدم التشريعات الوضعية
بالمفهوم المعـاصر لحماية الخصـوصية وتوج هذا القـانون بقرار اللورد
البــريطــاني كـامـدن المـتعلق بعـدم جـواز تفـتيـش منـزل وضـبط أوراق

فيه.
وهكـــذا بـــدأت مــسـيـــرة الإنــســـان الــشـــاقـــة ونـضـــاله مـن اجل حـمـــايـــة
خصـوصيته حيـث اعقب ذلك قيـام البرلمـان السـويدي بـاصدار قـانون
الـوصول إلـى السجلات الـعامـة في سنـة 1776 الذي بمـوجبـه تم الزام
جمـيع الجهــات الحكــوميـة الـتي لـديهــا معلـومــات عن الأشخـاص ان
تـستخـدمهـا لاهـداف مـشـروعـة، ثم صـدر القـانـون الفـرنـسـي في سنـة
1858 لمنع نشر الحقائق الخاصـة والمعاقبة عليها امـا قانون العقوبات
الـنــــرويجـي لـــسـنــــة 1889 فقــــد مــنع نـــشــــر المـعلــــومــــات الـتـي تــتعـلق

بالشخصية والاوضاع الخاصة.
الحق في الخصوصية في المواثيق 

الدولية المعاصرة
وتــوجـت تلك المــسيـــرة النــابعـــة من ادراك أهـميــة هــذا الحق وضــرورة
تـأمـينه وحمـايته من الخـروقـات بـإدخـاله ضمن الـتشـريعـات الـدوليـة
الـنافذة في محاولة جـادة لوضع نهاية للحقيـقة المرة التي اطاحت به
حـيـث كـــان هـــذا الحق، ومـــا زال، الأكـثـــر انـتهـــاكـــاً مـن قـبل الأنـظـمـــة
المـستبــدة، فمن المـراقبـة الهـاتفيـة إلـى فتح الـرسـائل والإطـلاع عليهـا
امـا عند دهم الـبيوت فلا تبقي أيـة حرمة لخـصوصية مـا، حيث تكون
جميع الأشـياء مـباحـة للاطلاع، واتـذكر جـيداً مـوقف ذلك الـشخص
الذي كان معي في احد معـتقلات الأمن وهو يتألم بمرارة وحسرة لأن
الأمن عند دهم بـيته عثروا على كـاسيت قام بتسـجيله أيام مراهقته،
ويقـول أنـا نـسـيتـه، وإذا بهم يقـومـون بتـشـغيله أمـام أفـراد أسـرته ومـا
فيه مـن ألفاظ لا تلـيق به كاب وزوج ومـسؤول عن عـائلة، وقـد اهتمت
مواثيق حقـوق الإنسان بالـنص على هذا الحق لغـرض حمايته حيث
نـصـت المــادة )12( مـن الاعلان العــالمـي لحقــوق الإنــســـان علــى ان )لا
يعرض احد لتـدخل تعسفي في حياته الخـاصة أو اسرته أو مسكنه أو
مـــراسلاته أو الحــملات علـــى شـــرفه وسـمعـته ولـكل شخــص الحق في
حمــايــة القــانــون من مـثل هــذا  التــدخـل أو تلك الحـملات( واسـتمــر
النـضــال الـشــاق من دعــاة حقــوق الانـســان للانـتقــال بهــذا الحـق من
الالتـزام الاخلاقـي والتفـاهـم الإنسـاني المـشتـرك الـذي مـثله الاعلان
العـالمـي لحقـوق الإنـسـان، إلــى الالتــزام القـانــوني الـواجـب التـطبـيق
وذلك من خلال العهـد الدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسيـاسية
وحث الـدول علـى الانـضمـام الـى العهـد الــدولي لتــأمين شمـول واسع
لأفـراد الأسـرة الـبشـريـة ونـصت المـادة )17( من العهـد المـذكـور علـى مـا

يلي:
1ـ لا يجــوز تعـريـض أي شخـص، علــى نحــو تعـسفـي أو غيـر قـانــوني،
لـلتــدخل في خـصــوصيــاته، أو شــؤون اســرتـه أو بيـته أم مــراسلاته، ولا

لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2ـ مـن حق كل شخـص ان يـحمـيه القــانـــون من مـثل هـــذا التــدخل أو

المساس.
3ـ لا يجـــوز اخـضـــاع حـــريـــة الإنــســـان في اظهـــار ديــنه أو معـتقـــده إلا
للقـيود التي يفـرضها القـانون والتي تـكون ضروريـة لحمايـة السلامة
الـعامـة أو النظـام العـام أو الصـحة الـعامـة أو الآداب العـامة أو حـقوق

الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4ـ تـتعهــد الــدول الأطــراف في هـــذا العهــد بــاحـتــرام حــريــة الآبــاء أو
الاوصيـاء عند وجـودهم، في تأمـين تربيـة أولادهم دينيـاً وخلقيـاً وفقا

لقناعاتهم الخاصة.
تدخل الأمم المتحدة

وبسبب حاجة الحكومات إلى جمع معلومات شخصية وحفظها لدى
دوائـرهـا لاغـراض وأهــداف مختلفـة، ولتـقليل أو انهـاء المخــاوف التي
قـد تنـجم من هـذه العـمليـات بـسبـب الاستخـدام الـسيئ والـلامشـروع
لـتلك المعلـومــات ولتحقـيق ضمـانـات أكبـر لحمـايــة حق الخصـوصيـة
فقـد أصدرت الجمعـية العامـة للأمم المتحدة قـرارها الخاص بـالمبادئ
التـوجـيهيـة لـتنـظيـم ملفـات الـبيـانـات الـشخـصيـة المعـدة بـالحــاسبـة
الالكتـرونيـة والتـي اعتمــدت ونشـرت علـى الملأ بمـوجب القـرار المـرقم

45/ 95 والمؤرخ في 14/ 12/ 1990 والذي تضمن ما يلي:
أ: المبادئ التـي تنص على ضمـانات دنيا يجـب ادخالها في التـشريعات

الوطنية:
1ـ مبدأ المشروعية والنزاهة

يـنـبغـي عـــدم جـمـع المعلـــومـــات المـتـعلقـــة بــــالاشخــــاص أو تجهـيـــزهـــا
بــأســالـيـب غـيــر نـــزيهــة أو غـيــر مــشــروعــة او اسـتخـــدامهــا لاغــراض

مخالفة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
2ـ مبدأ الصحة

يلتـزم المسؤولـون عن اعداد ملفـات البيانـات أو المسؤولـون عن حفظها
بـــالــتحـقق مـن دقـــة الـبـيـــانـــات المـــسـجلــــة وملاءمــتهــــا والعـمـل علـــى
استـكمـالهـا بـانـتظـام أو لــدى استخـدامهــا المعلـومــات التـي تحتـويهـا

الملفات.
3ـ مبدأ تحديد الغاية

ينبغـي ان تكون الغـاية التـي انشئ الملف مـن اجلها محـددة ومشـروعة
ومعلنة قبل انشائه حتى يتسنى فيما بعد التحقق من:

أ: ان جـميع الـبيـانـات الـشخـصيـة الـتي جـمعت وسـجلت لا تـزال ذات
صلة بالغاية المستهدفة.

ب: ان أيـــاً من الـبيــانــات الــشخــصيــة المــذكــورة لا يـسـتخــدم أو يفــشي
لغايات لا تتفق مع الغايات المحددة إلا بموافقة الشخص المعني.

ح: ان مـدة حفظ البيانـات الشخصيـة لا تتجاوز المدة الـتي تتيح بلوغ
الغاية المحددة.

4ـ مبدأ وصول الأشخاص المعنيين إلى الملفات.
مــن حق أي شخـص يـثـبـت شخـصـيـته، أيـــا كـــانـت جـنــسـيـتـه أو محل
إقامـته، ان يعرف مـا إذا كانت تجـرى معالجـة آلية لـبيانـات تتعلق به،
وان يخـطــر بـــذلك بــشكـل مفهــوم، مـن دون تــأخـيــر أو رســوم لا داعـي
لهمـا، وان يلـي طلبه بـاجـراء عـمليـات الـتصـويب أو المحــو الملائمـة في
حـالة البيـانات التي تفتقـر إلى المشـروعية أو اللزوم أو الـدقة، وينبغي
تـوخي سـبيل للانـتصـاف، وفي حـالـة الـتصــويب تكــون التكــاليف علـى

نفقة المسؤول عن الملف.
5ـ مبدأ عدم التمييز

فيما عدا حالات الاستثناء المنصوص عليها على سبيل الحصر تحت
المبــدأ )6( لا يجـوز تـسجـيل الـبيـانــات التـي من شــأنهـا ان تـؤدي إلـى
تمييـز غيــر مشـروع أو تعـسفي، وعلـى وجه خـاص المعلـومــات المتعلقـة
بـــالاصـل العـــرقـي أو الاثـنــي أو اللـــون أو الحـيـــاة الجـنــسـيـــة أو الآراء
الــسيـــاسيــة أو المعـتقــدات الــديـنيـــة أو الفلـسـفيـــة أو غيــرهــا وكـــذلك

الانتماء إلى الجمعيات أو النقابات.
6ـ سلطة الاستثناء

لا يجـوز الـسمـاح بـاستـثنـاءات للـمبـادئ من )1( إلـى )4( إلا إذا كـانت
ضـــروريـــة لحـمـــايـــة الأمـن الـــوطـنـي أو الـنــظــــام العـــام أو الــصحـــة أو
الاخـلاق العـــامــــة أو حقـــوق وحـــريـــات الآخـــريـن، وعلــــى وجه خـــاص
الأشـخاص المـضطهـدين، وكـان منـصوصـاً عليـها صـراحة في قـانون أو
في قـواعـد ممـاثلـة مـوضـوعـة وفقـاً للـنظـام القـانـوني الــداخلي الـذي
يحـدد صراحة حدودهـا وينص على الضمـانات المناسبـة وفيما يتعلق
بــالاستـثنـاءات للـمبــادئ من )1( إلـى )4( لا يجـوز الـسمـاح بهـا إلا في
نـطاق الحـدود المنصـوص عليهـا في الشـرعة الـدوليـة لحقوق الإنـسان
وغيـرهـا من الـصكــوك ذات الصلـة في ميـدان حمـايـة حقـوق الإنـسـان

ومنع التمييز.
7ـ مبدأ الأمن

ينـبغي اتخـاذ التـدابيــر الملائمـة لحمـايـة الملفـات سـواء ضـد المخـاطـر
الـطبـيعيـة، مـثل فقـدهـا عــرضيــاً أو تلفهـا أو المخـاطــر البـشـريــة مثل

الإطلاع عليها بغير أذن أو استخدام البيانات بشكل غير أمين.
8ـ الرقابة والعقوبات

ينبغي ان يحدد قـانون كل بلد السلطة المكلفة بمراقبة مراعاة المبادئ
السالفة الذكر، وفقاً للنظام القانوني الداخلي. وينبغي ان توفر هذه
السلطـة ضمانـات الحياد والـكفاءة التقـنية. وفي حـالة انتهـاك أحكام
القـانـون الــداخلـي المنفــذة للـمبـادئ المـذكــورة ينـبغي تــوخي عقـوبـات

جنائية وكذلك سبل الانتصاف الملائمة.
حماية حق الخصوصية في العراق الجديد

كفل هـذا الحق القـانــون الانتقــالي ونـص عليه في المـادة )13( الفقـرة
)ح( )للعــراقـي الحق بخـصــوصيــة حيــاته الخــاصــة( والعهــد الــدولي
الخــاص. بـــالحقــوق المــدنـيــة والــسـيــاسـيـــة ملــزم لجـمـيـع الحكــومــات
العـــراقيـــة ابتـــداءً من عــام 1970 وهــو تــاريخ انــضمــام العــراق للــدول
ـــــذكـــــور، وهـــــذا الـعهـــــد وجــمــيـع المعـــــاهـــــدات الأطـــــراف في الـعهـــــد الم
والاتفاقـيات الأخـرى المتعـلقة بـحقوق الإنـسان هـي ملزمـة للحكـومة
الـعراقـية بمـوجب المـادة )23( من الـقانـون الانتقـالي التـي نصت عـلى
تمــتع العـــراقـيـين بجـمــيع الحقـــوق المـنـصـــوص علـيهـــا في المعـــاهـــدات
والاتفـاقيـات الدولـية وغـيرهـا من وثـائق القـانون الـدولي التي وقـعها
العــراق أو أنضـم إليهـا، أو غيـرهـا الـتي تعـد ملـزمـة له وفقـاً للقـانـون

الدولي.
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حق الإنسان في الخصوصية

المحامي/ حميد طارش الساعدي
وهذا التأخر والمبررات والاسباب المعلنة
وما توصل اليه العراقيون من استقراء
الحقــــائـق وخفــــايــــا الـتــــأخــــر تـتـــطلـب
الــبحــث الـــــدقــيق في عــملــيـــــة كــتـــــابـــــة
الـــدسـتـــور الـــدائـم لــســـد المـنـــافـــذ الـتـي
يمكـن ان يــتكــــرر معهـــا الـتـــأخـــر وربمـــا
مزيداً من الازمات السيـاسية والتناحر
والصـراع بين القـوى السـياسـية، ولـيس
خــافيــا بــان القــانــون الانـتقــالي ونـصه
على طـريقة الـتمثيل الـنسبي والـنظام
البـرلمانـي وعدم تهـيؤ القـوى السـياسـية
للعـمليـة الـديمقــراطيـة، كــانت الـسـبب
الأساس في التـأخر عن إعلان الحكومة
الـــذي رافقه تــأخــر في جـمـيع المجــالات
الـتـي يـطــمح العـــراقـيـــون إلـــى الـتقـــدم
فيـها، إضـافة إلـى ما سـببه من احـباط
كبير لـدى الناخبين الذين تحدوا الموت
املاً في تــشكـيل حكــومــة وطـنيــة تـضع
حـــــداً لمعــــانـــــاتهـم والآن لـم يــبق ســــوى
ثلاثة أشهر تقريباً للموعد الملزم الذي
حــــدده  القــــانــــون الانــتقــــالـي لـكـتــــابــــة
الدسـتور واعلانه علـى الشعـب العراقي
إذ حــــــــددت المــــــــادة 61 فـقــــــــرة )أ( 15 آب
2005 كمــوعــد أقـصــى لـكتــابــة مـســودة
الـدستـور ونـصت الفقـرة )ب( من المـادة
المــذكــورة علــى نـشــر مـســودة الــدسـتــور
تــــوزيـعهــــا علــــى نحــــو واسع لـتـــشجــيع
اجــــراء نقـــاش عـــام بـين أبـنـــاء الـــشعـب
بـشـأنهـا وهـذا بــدوره يتـطلـب التـمهيـد
لنـشر الـوعي القانـوني والدسـتوري من
خـلال الصحـافــة والتلفـزيـون والاذاعـة
واقامـة الندوات والمؤتمـرات وهذه مهمة

اهل القانون والسياسة على السواء.
ويمكـن تنـاول مــواضيع الــدستــور علـى
نحـو موضوعـي ومبسط ليـترك الخيار

مع اقتراب موعد كتابة مسودة الدستور الدائم

قراءة قانونية لتشكيل البرلمان والحكومة

بغداد/ المدى
تـتكـون الـسـلطــة التـشــريعيـة مـن مجلـس واحـد

هو مجلس الشعب )الجمعية الوطنية(.
وكـــان نـظـــام المجلــسـين هـــو الـنـظـــام الغـــالـب في
الــدول البـرلمــانيـة، وتـرجع نـشـأة هـذا الـنظـام في
انـكلـتـــرا ـ مهــد الـنـظــام الـبــرلمــانـي ـ إلــى ظــروف
تـــأريخـيــة ـ إذ كــان يــوجــد في الـبــدايـــة ـ مجلــس
واحـد ـ هــو المجلـس الكـبيـر ـ والـذي كـان يـتكـون
من النبلاء ورجال الدين من جهة ـ وبين ممثلي
المـقاطـعات والمـدن من جـهة أخـرى. وانقسـم هذا
المجلــس إلــــى مجلــسـين، هـمــــا مجلــس العـمـــوم
الـذي صـار يـشـكل علـى أسـاس الانـتخــاب العـام
من الشـعب، ومجلس اللوردات الذي صار يشكل
بـالـوراثـة والـتعيـين من اللـوردات ورجـال الـدين.
وكان طبيعياً ان يشتد الخلاف بين المجلسين في
منـــاسبــات كـثيــرة وان يـنتـهي هــذا الخلاف إلــى
انقــاص شــديــد لاخـتـصـــاص مجلــس اللــوردات
وتأكيد ولاية مجلـس العموم التشريعية والمالية
والــرقــابـيــة بــاعـتـبـــاره المجلــس الـنـيــابـي المـمـثل
ـــــرأي العـــــام. والـــــدول الــتــي أخـــــذت بــنـــظـــــام لل
المجلسين بعيداً عن الاعتبـارات التأريخية لمست
ضرورة ايجاد مغايرة بينهما من حيث التشكيل
وتبعاً من حيث الاخـتصاص. فالمجـلسان اللذان
يـتم تــشكـيلـهمــا بــالانـتخــاب العـــام من الـشـعب
ولذات المدة يكـونان متشـابهين لتمثيلـهما نفس
الاتجـاهــات المختلفـة فـضلاً عن ان اتفـاقهمـا في
ـــــة يجـعل مــن الـــضـــــروري ان الـــصفـــــة الــنــيـــــابــي
يتـساويا في الاختصاص، وهـو ما قد يفضي إلى
قيـام خلافات بـينهما يـصعب حسمهـا. ولذا فأن
الـدول الـتي تـأخـذ بـنظـام المجلـسين تـعمل علـى
ايجاد مغايـرة بينهما من حـيث التشكيل بحيث
يكــون احــدهـمـــا ذا صفــة نـيــابـيــة يـتـم تــشكـيله
بـــالانـتخــــاب العـــام مـن الـــشعــب، ويكـــون الآخـــر
مـشكلاً بـالتـعيين، أو بـالانتخـاب والتعـيين معـاً.
والمقـــرر دسـتـــوريـــاً انه يـنـبغــي ان يكـــون المجلــس
الـنيـــابي اوسـع اختـصــاصــاً مـن المجلـس الآخــر.
بـحيـث يكـون صـاحـب القــرار الأعلــى عنــد قيـام

خلاف بينهما.
ولأن كان نظام المجلسين نـظاماً حتمياً بالنسبة
للـــدول المـــركـبـــة، أي الـــدول الـــداخلـــة في اتحـــاد،
ـــــة ـــــدرالــي ــــــدول الفــي ــــــة لل ـــــالــنــــســب وخـــــاصـــــة ب
)الاتحـــــاديـــــة(، إذ يــتــم تــــشـكــيل مـجلـــــس علـــــى
مـــسـتــــوى الــــولايــــات أو الأقــــالـيـم تـتـمــثل فــيه
الأقاليم تمثيلاً متساوياً، اياً كان تعداد سكانها،
ويـتـم تـــشـكـيـل المجلـــس الآخـــــر علــــى مـــسـتــــوى
الـنـــاخـبـين مـن دون الـنـظـــر إلـــى عـــددهـم )عـــدد

نفوس كل ولاية(. 
نظام المجلس الواحد

علــى ان مـــا يمكـن قـــوله ان الاتجــاه في الــوقـت
الحاضر خاصة في الدول 
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الحــدود، وبــذلك يــســود القــانــون في تـصــرفــات
السلطة والهيئات الحاكمة واعمالها.

ولابــد في المجـتـمعــات ـ وبخــاصــة تـلك الـتـي لـم
تتكون فيهـا التقاليـد الديمقراطيـة ـ من تقييد
الــسلـطــة الـتــشــريعـيــة بـبعـض المـبــادئ والـنـص
علــيهـــــا وفي صلــب الــــدســتــــور المـكــتــــوب يمــنح
القـضــاء المــستـقل سلـطــة حمــايــة هــذه المبــادئ

وهي:
ـ النـص علــى المبــادئ المقــررة في الاعلان العــالمي

لحقوق الإنسان وضمان تحقيقها.
ـ تقييد السـلطة التشـريعية بقواعـد القانون في
اعمالها التشريعية والامتناع بشكل خاص عن:
1ـ أي تمييز بين الافـراد او الطبقات أو الاقليات
أو أو تمييـز آخر علـى أي أساس قـومي أو عـرقي

أو ديني... الخ..
أو التـدخل بـأيـة صـورة كـانت في حـريـة العقيـدة
والعـبــادة والانـتقــاص بــأيــة صــورة مـن حــريــة

القول والاجتماع.
أو اصدار أي تـشريع بأثر رجعـي وبصورة خاصة

في الامور الجزائية.
واصـدار أي تشـريع يتضمـن أي اعتداء ولـو غير
ـــــى ممـــــارســـــة الافــــــراد حقــــــوقهــم مــبـــــاشــــــر عل
وحـريـاتـهم، أو اصـدار أي تـشـريـع يتـضـمن بـأي
شكل انكار حق الافـراد في انتخاب ممثليهم عن

طريق الانتخاب العام والمباشر.
ولا يحق للـسلـطــة التـشــريـعيــة الانـتقــاص من
الـسلطــة القضـائيـة في ممـارستهــا سلطـانهـا في
الـرقابـة القضـائيـة أو باصـدارها تـشريعـاً يجعل

تلك الرقابة شكلية.
وفي رأينـا ان الضـمانـة الحقيقـية لـتأكـيد سـيادة
القــانــون تـنـبع مــن إرادة المحكــومـين انفــسهـم،
فـكلـمــا كــان هــؤلاء علــى مــسـتــوى مـن المعــرفــة
والـثقــافــة والـيقـظــة والـنــضج والحــرص علــى
تـأكيـد حقـوقهـم وحمـايـة حـريــاتهم، كـان الـرأي
العـام النـابع عـنهم قـوة تـرد الــسلطـة إلـى جـادة
الحق وتمـنعهــا من الاسـتبــداد. ان الــرأي العــام
الــواعي المــستـنيــر هــو اخـطــر الـقيــود الـتي تــرد
على سيـادة الدولـة وهي أقوى دعـامة للحـريات،
واثـبـت سـيــاج لحـمــايــة حقــوق الافــراد. والــرأي
العـام المسـتنيـر هـو القـوة التي تـرصـد تصـرفـات
الـسـلطــة وتنـبههـا إلــى واجبـاتهـا وتحــاسبهـا ان
هي تجـاوزت حـدودهـا وتحـول دون اسـتبـدادهـا.
ورجـال القـانـون هـم الطـليعـة الــواعيـة المـدركـة،
وإذ يمـلكــون أكـثــر مـن غـيــرهـم معــرفــة المـبــادئ
العــامــة للقــانــون، يــدركــون وجــوب احتــرام هــذه
المـبــادئ وعلـيهـم يقع عـبء تـنـبـيه الــرأي العــام،
وتعـــريف المــواطـنـين بــطـبـيعــة الحـمــايــة الـتـي
يكفلهـا لحقـوقهم وحـريـاتهـم، نظـام يقـوم علـى

سيادة القانون.
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ولا يكـفي هــذا وحــده للــزعم بــأن المجتـمع قــائم
ــــون بل لا بـــد مـن ان يــضع ـــى سـيــــادة القـــان عل
المجـتـمـع للفــرد المــسـتـــوى اللائق مـن الـنــاحـيــة

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أعداء سيادة القانون
فقد ثبت ان الفقر والجوع والبطالة وغيرها من
الأمــــراض الاجــتــمــــاعــيــــة هــي العــــدو الأســــاس
لـسيادة القـانون. إذ ان المجتـمع الذي تنتـشر فيه
الـبطـالـة ويـســوده الفقـر والجـوع هـو مجـتمع لا
تتــوافــر فـيه كــرامــة الاسنــان ولا تـصــان حقــوقه
وحــريــاته، وهــو مجـتـمع يـنــزع بــالـضــرورة إلــى
الخــروج علــى مبــدأ سيــادة القــانــون. والـتنـظـيم
الــدسـتــوري هــو الأســاس الأول لـتقـيـيــد سـيــادة
الــدولــة وضمــان خـضــوعهــا للقــانــون، ولتــوفيــر
الـشــروط الأســاسيــة لمجتـمع يقــوم علــى سيــادة
القانون ينبغي سن دستور متكامل ـ ولا يكفي ان
يكـون مكتـوباً وإنمـا يكون صلـباً، فلا يتـم تعديله
إلا بـطرائق محـددة مسبقـاً، ففي ذلك قيـد على

سلطان الدولة يحول بينها وبين الاستبداد.
ـــاً يجـب ان يـتــضـمـن الـــدسـتــــور في صلــبه بـيـــان
لحــريــات الإنــســان وحقــوقه الأســاسـيــة تقــرهــا
الـدولــة وتلتـزم بـضمــانتهـا لـرعـايـاهــا ويجب ان
يكــون واضحــاً انـه لا يمكـن تفــسـيــر أي حق مـن
هـذه الحقـوق الأسـاسيـة، علـى انه يخـول الـدولـة
أو احــدى هـيـئــاتهــا، سلـطــة اصــدار تــشــريع، أو
القـيام بأي نشـاط يهدف إلى الحـد من مضمون
هــذا الحق، أو تـضـيـيق نـطــاقه. ويجـب ان يكــون
الفـرد مطمئنـاً على وجـوده فيضمن له الـدستور
هــذا الــوجــود الحـــر، فلا يــوقـف ولا يعـتـقل ولا
ـــده إلا تخـــرق حـــرمـــة مـنـــزله، ولا يــبعـــد عــن بل
بمــوجــب حكـم قـضــائـي، صــادر تـطـبـيقــاً لـنـص

قانوني سابق تم تفسيره بصورة ضيقة.

كفالة الحريات التقليدية
ويجب ان يضـمن الدستـور الحريـات التقليـدية،
كحــريــة الـفكــر والــرأي والقــول والعـبــادة، كـمــا
يـجــب ان يـــضــمــن الحـقـــــــوق الاقــتـــصـــــــاديـــــــة
والاجتماعـية والثقافيـة لجميع الافراد من دون

تمييز.
والـنـظــام الـتـمـثـيلـي هــو الــذي يمكـن ان يـحقق
ـــى اكـمـل وجه وفــيه تـكـــون سـيـــادة القـــانـــون عل
الـسلـطــة للـشـعب، يمــارسهـا ممـثلـون يـنتـخبـهم

الشعب بحرية ويكونون مسؤولين تجاهه.
ويـجب ان يقــوم نظـام الحـكم علـى أســاس مبـدأ
فــصل الــسلــطـــات، فـتـتـــوافـــر بـــذلـك الـــرقـــابـــة
المتـبادلـة بين سلطـات الدولـة، فتـكون كل سلـطة
ــــــردهــــــا إلــــــى حــــــدود ــــــى الأخــــــرى ت رقــيــبـــــــة عل
اخــتــصــــاصهــــا الــــدســتــــوري، إذا تجــــاوزت تلـك
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الـبسيـطة هـو الأخذ بنـظام المجلـس الواحـد يتم
تـشكيله بـالانتخـاب العـام المبـاشـر ـ ووفقـاً لمـا يـرد
في قــانــون الانــتخــاب بــشــأن تحــديــد الــدوائــر
الانتخـابية التي تقسم إليهـا الدولة  ـ عدة دوائر
ـــوب انــتخــــابهـم ـ أو دائـــرة واحـــدة ـ وعـــدد المــطل
والـذين يمثلـون النـسبـة المطـلوبـة من عـدد افراد
الــشعـب. علــى ان مـبــدأ الفــصل بـين الــسلـطــات
يـحظــر الجمع بـين عضـويــة البـرلمـان ـ الجـمعيـة
الـوطنية ـ والـوظيفة العـامة ـ ويقصـد بالـوظيفة
العـامــة ـ كل وظيفــة يتنـاول صـاحبهـا مـرتبـاً من
الامـــوال العـمــومـيــة ـ لـــذلك فــأن مـن يـنــتخـب
عضـواً في الجمعية العمـومية يعتبـر متخلياً عن
وظـيفته أو عـن عضــويته في المجلـس )البـرلمـان(.
والمقـرر في النـظم البـرلمـانيـة أنهـا تكـفل استقلال
أعــضـــاء الـبـــرلمـــان عـن الـــسلــطـــة الـتــنفـيـــذيـــة
وتـأمينهم ضـد وسائل الـتأثيـر التي قـد تتخـذها
قبلهم حتى يستـطيع الأعضاء ان يؤدوا واجبهم
اداءً صحيحـاً وخاصة بالنسبـة لمهمتهم الرقابية
علــى اعمـال الحكـومـة وسحـب الثقــة منهــا عنـد

اللزوم.
وبـصــرف النـظــر عن الأســاس النـظــري لـتقـييــد
سلطـة الدولـة )والسلـطة الـتنفيـذية( بـالاخص
وضـرورة خضـوعهـا للقـانـون فـاننـا نجـد اجمـاعـاً
لدى رجال الفقه المعاصرين، على ان الدولة، أية
دولـة يجب ان تـتقيـد بـالقـانـون وتلتـزم بقـواعـده
أيـاً كـان مصـدرهـا، وليـس لهـا ان تخــرج عن تلك
القواعد، وإلا فقـدت اعمالها صفة الشرعية ولم
تـبـق لهــا أيـــة صفــة الــزامـيــة. ولا جــدال في ان
المــبــــــادئ الــــــواردة في الاعـلان الـعــــــالمــي لحـقــــــوق
الإنـسـان والمــواثيق الــدوليـة بـذلـك هي جــزء من
القــواعــد الـتـي تلـتــزم بهــا دولــة القــانــون. فقــد
تــركـت هــذه المـبــادئ الــواردة في الاعـلان العــالمـي
لحقــوق الإنـســان والمــواثـيق الــدوليــة بــذلـك هي
جزء مـن القواعـد التي تلـتزم بهـا دولة القـانون.
ـــركـت هـــذه المـبـــادئ أثـــارهـــا في عـــدد مـن فقـــد ت
الاتفــاقــات الــدوليــة وفي الكـثيــر من الــدســاتيــر
والـتشـريعـات الــوطنيـة، وكـانت اسـاسـاً للاجتهـاد
في العـديـد مـن القضـايـا، وبـات يـصح القـول بـأن
احكـام الاعلان العـالمـي يمكن الـتمـسك بهـا امـام
القــضـــاء لانهــا تــشـكل جــزءاً  مـن عــادات الأمم

واعرافها. 

خضوع الدولة للقانون
فكــيف يـتـم الـتــطـبـيـق العــملـي لـفكــرة خــضــوع

الدولة للقانون؟
لقـد تكفل مبدأ "سيادة الـقانون" بتعيين الأسس
العـمليـة الـتي تـضمـن خضـوع الـدولــة للقـانـون،
وتقـييــد سلـطــاتهــا بقــواعــده الـتي تـكفل كــرامــة

الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية.
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الــدسـتــور والــسلـطــة الـتــشريعـيــة

وفي هــــذا الــنـــظـــــام لا يعــتــمــــد رئــيـــس
الجـمهــوريــة علــى الاغلـبيـــة البــرلمـــانيــة
للبقـاء في سـدة الحكـم، نعم هــو يحتـاج
إلــى الـتـنـسـيق والـتفــاهـم المـشـتــرك مع
الاغلـبية لغرض المـصادقة علـى مشاريع
القـــــوانـــين أو القــــــرارات المهــمـــــة الــتــي
يقيـدهـا الــدستـور بمـوافقــة البـرلمـان أو
المـوافقـة علـى تـعييـنهم للـوزراء، ورئـيس
الجـمهـــوريـــة  هـنـــا يمكـن عـــزله وحـتـــى
محـــــاســبـــته في حــــــالات محـــــددة مـــثل
الخيــانــة والــرشـــوة والجنــايــات والجـنح
الخـطــرة ومـن العـيـــوب المهـمــة الـتـي تم
تـشـخيـصهــا في هـــذا النـظـــام هي حــالــة
انعــدام الانــسجـــام والتــوجه الــسيـــاسي
والفكـري بين الـرئيـس واعضـاء البـرلمان
والـــذي مـن شــــأنه ان يـــؤدي إلـــى عـــدم
المــصـــادقـــة الـبـــرلمـــانـيـــة علـــى مــشـــاريع
الــرئيـس وقــراراته وبــالتــالـي تعـطـيلهــا،
وبــسب تكـافـؤ القــوة بيـنهمـا بـوصـفهمـا
ـــاشـــرة مـن قــبل الـــشعـب مـنــتخـبـين مـب
يمـنـعهـمـــا مـن الـلجـــوء إلـــى الـتـنـــازل
ـــى هــــذا العـيـب والـتـــوافـق، ويجـيــب عل
منــاصــرو النـظــام الــرئــاسي بــأنه يمـكن
للـرئيس في مثل هذه الحـالات التباحث
مـع أعضــاء البـرلمـان بـاسـتعمـال وسـائل
الاقنـاع المنـطقي والمـوضـوعي مـستعـينـاً
بــالخـبــراء ومـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
والصحـافـة مـن اجل حشـد الـرأي العـام

للضغط باتجاه المصادقة البرلمانية.
ومن المخاوف التي ترد على هذا النظام
هـــو امكـــانـيـــة اسـتـبـــداد الـــرئـيـــس بعـــد
شعــوره بـــالقــوة نـتـيجــة فــوزه بــاخـتـيــار
الـشعـب له وينـظـر إلــى نفـسه بــأنه قـوة
ـــــوزراء هــم ـــــرلمـــــان وان ال ــــــة للــب مـكـــــافــئ
مـــوظفـــون لـــديـه ويمكـن عـــزل أي وزيـــر
بقـرار رئــاسي وهــذا كله قـد يــدفعه إلـى
خـــرق الـــدسـتـــور وارتـكــــاب مخــــالفـــات
ـــى هـــذه المخـــاوف ـــونـيـــة، ويــــرد عل قـــان
بـالقـول: أن الـرقـابـة البـرلمـانيـة النـابعـة
مـن بـــرلمـــان مــسـتـقل ومـنـتخـب ووجـــود
سـلطة قضـائية مـستقلة، ووجـود دستور
يحــدد الفتـرة الـزمـنيـة لحـكم الــرئيـس
وإمكانـية تجـديدهـا مرة واحـدة، ووجود
مــؤسـســات المجتـمع المــدني والـصحــافــة
الحـرة في الـنظـام الـديمقـراطي كل هـذا

كفيل بالتخلص من هذه المخاوف.

النظام المختلط
وهــو من الأنـظمــة، القلـيلــة الــشيــوع في
النـظام الـديمقراطـي، ونجد تـطبيـقاً له
في فـــــــرنـــــســـــــا، وجـــــــاء كـحـل وســــط بــين
الـنــظـــامـين الـبـــرلمـــانـي والـــرئـــاسـي ومـــا
يعــتــــــريهــمـــــا مـــن نقـــــاط قـــــوة وضـعف،
فـالرئـيس فـيه منتـخب بصـورة مبـاشرة،
والـبــــرلمــــان مـنــتخـب بــصــــورة مـبــــاشــــرة
ومنـفصلـة عـن انتخـاب الـرئيـس ويكـون
زعـيم الاغلبـية الـبرلمـانيـة رئيسـاً للوزراء
ويتم اقتسام السلطـة التنفيذية بينهما
حيـث يتــولـــى رئيـس الجـمهــوريــة مهــام
الـدفـاع والخـارجيـة بـينمـا يتـولـى رئـيس
الـــــــوزراء المهــــــام الـــــــداخلــيــــــة في المجــــــال

الاقتصادي والاجتماعي.
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الحـــــزب والــبـــــرلمـــــان والحـكـــــومـــــة بـــــأن
القــرارات غــالبــاً مــا تنــاقـش وتـتخــذ في
اجـتـمـــاعـــات حـــزبـيــــة مغـلقـــة ثـم تمـــر
بالـبرلمـان بطـريقة محـسومـة سلفاً وإذا
مـــا استـطـــاعت الأحــزاب الفــوز في عــدة
مرات فـانها تقـوم بتـمريـر عدة مـشاريع
وقــوانين تـصب في مـصلحـتهـا أو تــؤمن
بقـاءها في الحـكم لفتـرة أطول وبـنفس
الأشخاص حيث لا يمكن تحديد مرات
تـــولـي الأحـــزاب للــسلـطـــة علـــى خلاف
الـنــظــــام الــــرئــــاسـي الــــذي يقــــوم علــــى

ترشيح الأشخاص.

النظام الرئاسي
وفـيه يـتم انـتخـــاب رئيـس الجـمهــوريــة
بـصـــورة مـبـــاشـــرة مـن قـبل الـنـــاخـبـين،
ــــظـــــــــام ـــن ويـحـــــــــدد الـــــــــدســـتـــــــــور في ال
الديمقـراطي تكرار انتخـابه لمرة واحدة
ويقـوم الــرئيـس الفـائــز في الانتخـابـات
بتعـيين الوزراء كمـوظفين ومستـشارين
ــــرلمـــــان علــيهــم، لـه بعــــد مـــــوافقــــة الــب
ويضـمن الـنظـام الـرئــاسي الفـصل بين
الـسلطـة التشـريعيـة المتمـثلة بـالبـرلمان
والسلطـة التنفيذيـة المتمثلة بـالرئيس
ـــات ووزرائه وذلـك عـن طــــريق انــتخـــاب
منفـصلــة ويمكن ان تــؤدي الانتخـابـات
ــــــى الاخــتـلاف الحــــــزبــي والــتــــــوجـه إل
ـــرئـيـــس مــن جهـــة الفـكـــري مـــا بـين ال
واعـضــاء البــرلمــان مـن الجهــة الأخــرى،
ولا يـــوجـــد في هـــذا الـنــظـــام مـنــصـب
رئـــيــــــس الـــــــــوزراء حـــيـــث يـــتـــم دمـجـه
بمـنــصـب رئـيـــس الجــمهـــوريـــة وتـكـــون
حكــومته قـويـة ومـسـتقلـة عـن البـرلمـان
ولا يمكـن اسقـــاطهــا مـن خلال تغـيـيــر
الاغلـبـيـــات والــتكــتلات داخل الـبـــرلمـــان
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منـصب في الـدولـة وهــو منـصـب رئيـس
الــــوزراء، ويكـــون عـــادة زعـيـم الاغلـبـيـــة
البــرلمـــانيــة ســواء أكــان حــزبــاً واحــداً أم
ائتلافــاً من عـدة أحــزاب ويختـار وزراءه
من أعـضــاء حــزب أو ائـتلاف الاغلـبيــة
وهنـا يــوجه كتـاب الـدستـور والـسيـاسـة
نقـداً مفاده وجود انفصال حقيقي بين
الـسلـطــة التـشــريـعيــة والـتنـفيــذيــة أي
الاســـتـقـلال بـــين الــــــسـلــــطــــــــات الــــــــذي
اسـتقـــرت علــيه المفـــاهـيـم الـــدسـتـــوريـــة
كـضمـان للـرقـابـة والمـسـاءلــة البـرلمــانيـة
للـحكــومــة، وبــالـتــالـي لا يمكـن تـصــور
مـراقبـة ومـسـاءلـة حقـيقيـة لبـرلمـانـيين
تجــاه رئيـس حـزبهـم، رئيـس الحكـومـة،
وهـذا ما أطلقوا عليه بالـبرلمان المناصر
لـلـحـكـــــــومـــــــة. نـعــم يـــــــوجـــــــد أعــــضـــــــاء
معارضون للحكومة لكن اصواتهم غير
مــسمــوعـــة وغيــر فــاعلــة بـسـبب نـظــام
الاغلبـية الذي يحـكم تصويت الـبرلمان،
ويعـــانـي هـــذا الـنــظـــام عـــادة مـن عـــدم
الاسـتقرار في تشكيل الحكـومة وخاصة
في حـــــالـــــة الائــتلاف المـكـــــون مــن عـــــدة
احـــزاب وكتـل سيـــاسيــة فــأي تغـييــر في
تــركـيبــة الائـتلاف والانــضمــام لاحــزاب
أخرى في البـرلمان سيجعل منهـا اغلبية
تسحب الثقة عن الحكـومة وتطيح بها
وتقــــــوم بــتــــشـكـــيل حـكــــــومــــــة ممـــثلــــــة
لاحـــزابهـــا، وهـــذا يعـنـي تـــوقف بـــرامج
الحـكومـة قبل اكمـالهـا، والبـدء ببـرامج
جديدة، بل وخـطط وسياسـات جديدة،
وغــــالـبــــا مــــا يــنجـم عـن هــــذه الحــــالــــة
حكومـة هزيلة وهـشة وغير حـازمة وقد
تعـيـــش تحـت وطــــأة تهــــديــــد الأحــــزاب
المــــؤتـلفــــة مـن الانــــسحــــاب أو تــطـبــيق
بــــرامـج معـيـنــــة، وايــضــــاً يــــوجـه لهــــذا
النـظـام وبـسـبب الـوحــدة القــائمــة بين

لــلـــــمـــــتــلــقـــــي مـــــن خــلال صـــــــــــــوتــه في
الاستفتاء على الدستور.ومن مواضيع
الـــدسـتـــور المهـمـــة هـي طـــريقــــة الحكـم
والـــدسـتـــور في الـنــظـــام الــــديمقـــراطـي
يـنــص علــــى ثلاثـــة أنـــواع مـن أنــظـمـــة
الحكم هـي النظـام البـرلمانـي والرئـاسي

والمختلط.

النظام البرلماني
ظهــر هــذه الـنـظــام وتـطــور في انـكلـتــرا
وكـان حـصيلـة كفـاح مـستمـر وشـاق من
قـــبل مـجلـــــس العــمـــــوم ضــــــد الملـكــيـــــة
المــطلقـــة، وكـــانـت وثـيقـــة المـــاكـنـــاكـــارتـــا
ــــــــــــي ــــــــــــت Magnacarta ال
وقعهـــا الملك جـــون سنـــة 1215 وسمـيت
فـيمــا بعــد بــالعهــد الكـبيـــر وذلك بعــد
تعـديلها عدة مـرات، قد تضـمنت سيادة
الدسـتور على الملك، وفي نهـاية المطاف،
وبعـــــد مـــــؤازرة الــنقـــــابــــــات والمفـكـــــريــن
والـكتــاب والـصحــافــة لمجلـس الـعمــوم،
تحــولـت الملـكيـــة من مـطلقــة مـسـتبــدة
إلــى دستـوريـة تمـلك ولا تحكـم، ويبـدو
هنـا واضحـاً مطـلب التـوافق بين ابقـاء
الملك وضـمان سيـادة الشعب في اخـتيار

حكامه.
يلبي النظام البرلماني حاجة العراقيين
إلـــى الـتـــوافق في المـــرحلـــة الانـتقـــالـيـــة
خاصة في حالة اقترانه بنظام التمثيل
الـنــسـبـي الانـتخـــابـي، وهـــذا مـــا حــصل
بــــــالفـعل، فــــــأنه ســيـــضــمــن مــــشـــــاركـــــة
الجـميـع، بل بعبــارة أدق يضـمن تمـثيلا
لـلقــــوى الـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة

الصغيرة.
وفي هـــذ النـظــام يكــون الانـتخـــاب غيــر
مباشر لاعضاء السلطة التنفيذية، أي
أن الـنــاخـبـين لا يـنـتخـبــون شــاغل أهـم
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بعد مرور ثلاثة أشهر
على اجراء أول انتخابات

عراقية يترقب
العراقيون إعلان

التشكيلة الحكومية
التي طال انتظارها،
وبلا أدنى شك بانها

فترة زمنية طويلة لا
توجد لها سابقة دولية

في تشكيل الحكومة
التي تعقب نتيجة فرز

الأصوات واعلان
الفائزين،
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